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خلاصة—هذا البحث يبحث في الحكم الشرعي لرتق غشاء البكارة.
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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الحكم الشرعي لرتق غشاء البكارة.
موضوع المقالة 
الحكم الشرعي لرتق غشاء البكارة:

مما تقدم من المقابلات السابقة بين ما يحققه رتق غشاء البكارة من مصالح وما يؤدي إليه من مفاسد يتبين ما يأتي من أحكام.

1- إذا كان سبب التمزق أمر لا يعتبر معصية بأن يكون سبب التمزق حادثة أو فعلا لا يعتبر في الشرع معصية وليس وطئا في عقد نكاح ينظر:

1- فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف والتقاليد السائدة كان إجراء الرتق واجبا، لما فيه من دفع مفاسد يغيب على الظن وقوعها, فإن المفسدة المتوقعة بأغلبية الظن تعتبر في حكم الناجزة المحققة، فإذا غلب وقوع المفسدة ولو في المآل جعلت كالمفسدة الواقعة.

وإن لم يغلب ذلك على الظن كان إصلاح الغشاء مندوبا لما فيه من دفع مفاسد محتملة، والذي يحدد ما تقدم طبيعة المجتمع الذي تعيش فيه الفتاة وأعرافه وتقاليده.

2- إذا كان سبب التمزق وطئا في عقد نكاح كان إجراء الرتق حراما فيحرم إجراؤه لمطلقة أو أرملة, لأن هذا فعل لا مصلحة فيه ومن باب أولى يحرم إجراؤه لمتزوجة, لأنه لعب ولهو، ولا يجوز للطبيب النظر إلى عورة المرأة دون ضرورة أو حاجة.

3- إذا كان سبب التمزق زنا اشتهر بين الناس سواء كان اشتهاره نتيجة ظهور حكم قضائي على الفتاة وإعلانها لذلك واشتهارها بالبغاء، ففي هذه الحالة يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم وجود المصلحة, ولعدم خلو فعله هذا من المفسدة.

4- إذا كان سبب التمزق زنا لم يشتهر بين الناس بالمعنى السابق كان الطبيب مخيرًا في إجراء عملية الرتق أو عدم إجرائها وأجراؤها أولى إذا كان ذلك بإمكانه, لأن فعله هذا من باب الستر كما تقدم والستر على العصاة تتناوله أحكام عدة.

أ- فقد يكون حراما إذا ترتب عليه تضييع حق من حقوق العباد، وهذا العمل ليس فيه تضييع لحق أحد.

ب- وقد يكون واجبا إذا ترتب على الإظهار وقوع مفسدة أو معصية كما لو كان الشخص وحيدا  عندما رأى حادثة الزنا، فإن بلغ ولم يقر المتهم كان ذلك منه قذفا، وعدم قيام الطبيب بالرتق لا يوقعه في القذف.

ج- ويكون الستر مندوبا إذا تبين أن الذي وقع في المعصية قد ندم وتاب ولم يكررها.

فإذا جهل حال العاصي من حيث التوبة وعدمها فمقتضى ما تقدم أن يكون الستر عليه جائزًا أو مستحبا إذا قلنا بحمل أمر الناس على الصلاح في مجتمع الإسلام وأن الأصل فيهم عدم الإصرار على الفسق.

ومن هذا نستطيع القول بأن رتق غشاء البكارة تعتريه الأحكام الشريعة ا لخمسة:

1- فيكون واجبا حين يكون التمزق لمرض أو حادثة أو فعل لا يعتبر معصية.

2- ويكون مندوبا حين تكون طبيعة المجتمع وأعرافه تميل إلى الظن السيء بمن تمزق غشاؤها لمرض أو حادث.

3- ويكون جائزاً- مباحا حين يكون سبب التمزق خطأ في زنا لم يشتهر بين الناس والرتق أولى من باب تغليب جانب الستر.

4- ويكون مكروها لمن أخطأت مرة ولم يعرف عنها الزنا ولكنها لم تتب.

5- ويكون حراما لمن تكرر خطؤها واشتهر أمرها بين الناس مع الإصرار على المعصية.

6- كما يكون حراما إذا كان لأرملة ومطلقة من عقد زواج صحيح حيث لا مصلحة, والمفسدة فيه ظاهرة.
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